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بيان السيد الدكتور / ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المـصـري ورئـيـس المنتـدي الوطـني لإدارة الأزمـات والحـد من مخـاطر الكوارث 
أمام الجلسة العامة للدورة الثانية للمنتدي العالمي حول الحد من مخاطر الكوارث 
شكرا سيادة الرئيس، 

لاشك أن هناك توافق عالمي بين الشركاء في المجتمع الدولي حول العلاقة الوثيقة بين الحد من مخاطر الكوارث ومعدلات انتشار الفقر في العالم. ومن هذا المنطلق  قامت مصر بتقديم التقرير الوطني عن التقدم المحرز في مجال تنفيذ إطار عمل هيوجو وذلك من خلال اللجنة القومية لإدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث والتي تضم في عضويتها كافة العناصر الفاعلة بالدولة ونعرض في عجالة أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة من 2007 ـ 2009: 

أولا: صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المصري وينص علي إنشاء المنتدي الوطني للحد من مخاطر الكوارث والتي تضم ممثلين عن كافة الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المعنية، بالإضافة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويتضمن هذا القرار ما يلي : 
· أهداف ومهام المنتدي الوطني للحد من مخاطر الكوارث، ولاسيما المهام والواجبات المنصوص عليها في الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وإطار عمل هيوجو.
·  إنشاء اللجنة الاستشارية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها، والتي تضم في عضويتها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة المتعلقة بإدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها. 
·  إنشاء أمانة فنية للمنتدي الوطني للحد من مخاطر الكوارث بمجلس الوزراء المصري، وتحديد أهم اختصاصاته.
·  إلزام جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة بتقديم خططتها التفصيلية في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطر الكوارث. 
·  إنشاء وتجهيز غرفة عمليات مركزية [وأن تختص اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها بتحديد مستويات وآليات منظومة تنسيق أعمال إدارة الأزمات والكوارث].
·  تحديد الإطار المؤسسي الوطني لإدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطر علي المستوي القومي، وتحديد العلاقة بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

  ثانيا : البدء ـ من خلال التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ـ في تنفيذ مشروع لبناء القدرات المؤسسية في مجال إدارة الأزمات وإدارة المخاطر علي المستوي القومي، ومن أهم عناصره:

· إعداد قوائم إرشادية لإدراج الحد من مخاطر الكوارث في خطط التنمية المستدامة بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية. 
·  مراجعة التشريعات الحالية في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطر، واقتراح تعديل تلك التشريعات، أو إضافة تشريعات جديدة في هذا الشأن. 
· إجراء تقييم وضعي للمخاطر المتوقعة الناجمة عن تغير المناخ، واقتراح خطط التكُيف معها. 
·  تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مختلفة تتعلق بالحد من مخاطر الكوارث وإدارتها. 
·  إنشاء شبكة قومية لتنسيق الاتصالات أثناء الطوارئ. 

ثالثا: الانتهاء من إعداد المسودة الأولي للإستراتيجية الوطنية لرفع الوعي المجتمعي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها، وبناء ثقافة السلامة والوقاية من مخاطر الكوارث، وتعزيز إسهام وسائل الإعلام المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني في الارتقاء بمستوي الوعي العام في هذا الشأن، وقد تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF . 

رابعا:  الانتهاء من إعداد المسودة الأولي للإستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها في مصر، وتتضمن العديد من العناصر، ومن أهمها: الأهداف والأولويات، [الأزمات والكوارث في مصر: الواقع والمحتمل]، الربط بين الأهداف الإنمائية للألفية والحد من مخاطر الكوارث في مصر، الإطار المؤسسي الوطني لإدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها، مراجعة التشريعات والقوانين المحلية في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها، بالإضافة إلي إسلوب التقييم والمتابعة، وكذلك التعاون الدولي والإقليمي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها، وذلك تمهيدا لعرضها علي المنتدي الوطني للحد من مخاطر الكوارث.
خامسا : بالنسبة لمجال التغيرات المناخية وخطط التكيف فقد بادرت مصر بتنفيذ عدد من الدراسات لتقييم بؤر الضعف لتغير المناخ.
ويتم حاليا إعداد التقرير الوطني الثاني لتغير المناخ، وسيتم في المرحلة القادمة تطوير آليات إدماج الحد من المخاطر المرتبطة بتغيير المناخ وتغيره مستقبلا في برامج وخطط الحد من خطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ . 

السيد الرئيس، 

أننا نتطلع إلي تطوير وتنمية التعاون مع السكرتارية الدولية للحد من مخاطر الكوارث UNISDR وكذلك كافة الجهات الدولية والإقليمية  والمنظمات المانحة لتفعيل التعاون من أجل تحقيق التنفيذ الفعال لإطار عمل هيوجو بما يدفع جهود مصر في مجال التنمية المستدامة والحد من الفقر وتحقيق الرفاهية والأمان لكافة المواطنين، والحكومة المصرية من جانبها تؤيد الدعوات التي ترددت خلال المؤتمر حول إيجاد آليات للتمويل تتسم بالاستدامة والعدالة . 
شكرا سيادة الرئيس.
